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 :أهدي هذا العمل إلى

جل تربيتي، دهما ومالهما من أون لم يبخلا عليَّ يوما  بجهن، اللَّذي  والديَّ الكريميإلى   -

 وتعليمي، حفظهما الله، وأطال عمرهما.

 فتيحة ونسرين، حفظهم الله. يَّ  عبد الرحمن وعبد القادر، أختيَّ أخوسندي، إلى  -

 إلى ندى ولؤي. -

إلى عائلة بن عوالي، وعائلة صحراوي، إلى روح الفقيدين "عدة" و "عودة" رحمهما  -

 الله.

 لعمل، صديقاتي، وزملائي.كل من ساعدني في إعداد هذا اإلى  -
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 مــــــــة:مقــــــد
 

ا      هذه ، تتجلى في المجال الاجتماعي والاقتصادي فيه أن العقار يكتسي أهمية بالغة لا شكممَّ

بر ت، فالعقار هنا يعكونه الوعاء الأصلي لإقامة المشاريع العمرانية بمختلف أنواعهافي الأهمية 

وسيلة لجلب الإستثمار الوطني يعتبر أهم عن أنه ثروة إقتصادية، حيث  فضلا   ،قامتهالإ ا  أساس

أكثر الوسائل تحقيقا للتنمية  العقار على هذه الأهمية يشكل والأجنبي على حد السواء، وبناء  

   المحلية والوطنية، ومن ثم بناء إقتصاد قوي.

، الذي يرد على العقار ونظرا لأهمية حق الملكية العقارية ونظرا للأهمية التي يكتسيها العقار،    

يمنح صاحبه من السلطات ما لا يمنحه حق آخر غيره، في كونه  تكمن أهمية هذا الحقحيث 

سعت مختلف تشريعات العالم  الأمر الذي عزز رغبة الأفراد في اكتساب العقارات وتداولها، كما

ري، وتسهيل عملية تداول العقارات، ومن بين هذه هيكلة النظام العقا إلىنظرا لهذه الأهمية 

ريعات، المشرع الجزائري الذي خصَّ العقار بقواعد قانونية، تنظم عملية تداوله، من خلال التش

، ركن الشكل الرسمي لتمام صحته الشكلية المتمثلة في إلىالتصرفات العقارية صحة إخضاع 

، المحل والسبب، يشترط ركن إضافي المتمثلة في التراضيه إضافة إلى الأركان العامة أي أن

رفات العقارية، وهو الشكل الرسمي، حيث يرتب القانون على تخلفه بطلان خاص بالتص

لإجراء الشهر العقاري لنفاذها، حيث أنه لا يعتبر ركن في  ثم أخضع هذه التصرفات، التصرف

نفاذ نقل ملكية العقار، وإعلام الغير بالتصرفات  جراء قانوني، يهدف إلىالتصرفات، إنما هو ا

 حجة عليهم. بذلكالعقارية، لتكون 

كان الهدف منها تنظيم المعاملات العقارية،  متعاقبة،وقد مرَّ هذا التنظيم بمحطات تشريعية     

 إستقرار هذه المعاملات، ودعم الثقة والإئتمان بين المتعاملين.حيث يهدف هذا التنظيم إلى 

التنظيم، فيجدر الحديث في هذا الإطار  هذا أما فيما يخص المحطات التشريعية التي مر بها    

تميزت بمجموعة من الإجراءات تمثلت أهمها في تشجيع المعاملات  التي الحقبة الإستعماريةعن 

، ضائية العقود الناقلة للملكية، حيث لا تشترط الكتابة الرسمية إلا للإثبات، كما تميزت برالعقارية

كما كانت تخضع لإجراء الشهر العقاري رفي، في حين كانت تحرر هذه العقود في الشكل الع

 في نظامه الشخصي.



 ب
 

ت العمل بالتشريعاعقب الإستقلال ولأسباب موضوعية، قام المشرع الجزائري بتمديد     

حلها عقار أو مفتميزت هذه المرحلة بتحرير العقود التي الفرنسية الغير مخالفة للسيادة الوطنية، 

على  عرفي، كما تميزت بتطبيق نظام الشهر الشخصي، القائمفي الشكل الحقوق عينية عقارية 

 أساس أسماء الأشخاص الذين صدر منهم التصرف.

، 1971جانفي  1ح ساري المفعول في ، الذي أصب19701قانون التوثيق سنة وبصدور     

لدى التصرفات العقارية في شكل رسمي منه صراحة على وجوب إفراغ  12نص في المادة 

شخص مختص له سلطة في تحريرها، مع مراعاة الأشكال التي اشترطها القانون، وتوالت 

ل  19882ماي  3المؤرخ في  14-88القانون منها التشريعات بعدها لتأكد نفس القاعدة،  المُعد ِّ

م   .3المتضمن القانون المدني الجزائري 58-75لأمر لوالمتمِّ

ولكي تمارس الدولة نوع من ، الأمثلعقاري الشهر الام كما سعى المشرع الجزائري إلى بناء نظ

 1971أوت  11، المؤرخ في 73-71 الأمرتم صدور  الرقابة على هذه المعاملات، وعليه

حيث أشار هذا الأمر إلى تأسيس نظام الشهر العقاري، كما نص  ، 4المتضمن الثورة الزراعية

، المتضمن إثبات حق 1973جانفي  5 المؤرخ في 32-73المرسوم التنفيذي على هذا النظام 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس  74-75الأمر صدور و ب، 5الملكية الخاصة

المتعلق بإعداد  62-76رقم المرسوم لاسيما المرسومان التطبيقيان له، أي ، 6السجل العقاري

                                                             



 ت
 

تم بهذه ، 2العقاريالمتضمن تأسيس السجل  63-76المرسوم رقم ، و1مسح الأراضي العام

إعادة هيكلة نظام الشهر العقاري، حيث كان هذا أول تشريع للشهر العقاري في  التشريعات

 الجزائر.

لى تداولها إعلى ما سبق فإن تنظيم المشرع الجزائري للعقارات والعمليات التي تهدف  وبناء      

أو  اء أو نقل أو تعديلكل تصرف محله إنشاستلزم سن قواعد قانونية محكمة، قامت بإخضاع 

لعقود إلغاء حقوق عينية عقارية، إلى ركن الشكل الرسمي، حيث تخلى بهذا عن مبدأ رضائية ا

يتمثل  بعد استيفاء ركن الشكل الرسمي،يشُترَط  العقارية، هذا وقد أضاف المشرع إجراء آخر

رها العيني، العقارية لأثالتصرفات هذا الإجراء في الشهر العقاري، الذي تطلبه القانون لترتيب 

وط د القانون عملتي إفراغ التصرف في شكل رسمي والشهر العقاري بجملة من الشركما قيَّ 

 القانونية. الآثاره ة  والإجراءات، ينبغي مراعاتها لتتم بشكل صحيح مرتب

ذا هتسيها والقيمة العلمية التي يكهمية الألأسباب موضوعية متمثلة في و سبق،ما  من خلال    

دراسة  ، وبالإضافة إلى الأسباب الذاتية المتمثلة في الرغبة فيلاسيما في الواقع موضوعال

سبق  اري، إرتئينا من خلال ماموضوع ذات أهمية في نطاق تخصصنا المتمثل في القانون العق

إظهار ي  منه، والمتمثلة ف صرفات العقارية، لتحقيق الأهداف المتوخاةالتطرق لصحة ونفاذ الت

اري لصحة التصرفات العقارية، والشهر العقلتكامل الحاصل بين ركن الشكل الرسمي كأساس ا

ركن الكتابة  الذي يتم من خلاله نفاذ التصرفات العقارية، فهذه الأخيرة تعد باطلة إذا لم تستفي

 ، كما أنها لا ترتب أثرها العيني إذا لم يتم شهرها.ةالرسمي

الدراسات السابقة التي عالجت هذا الموضوع أو جانب منه، نذكر تجدر الإشارة إلى كما      

الأستاذ ون بالشكلية في إطار التصرفات العقارية، ها الأستاذة شيخ سناء في بحثها المعنوَ بين من

، حيث كانت مجال التصرفات العقاريةويس فتحي في بحثه الموسوم بالشهر العقاري وآثاره في 

                                                             



 ث
 

، لاسيما تطوره القانوني، ظمة القانونية في تبنيها لنظام الشهر العقاريدراسته مقارنة لمختلف الأن

 قواعده وإجراءاته. 

كما تجدر الإشارة إلى الصعوبات التي واجهتنا خلال إعدادنا لهذا البحث، والمتمثلة أساسا     

في ضيق الوقت الذي حال بنا دون التوسع أكثر في الموضوع الذي يعتبر متشعب ويقتضي 

ة واسعة، بالإضافة إلى الصعوبة الجدية المتمثلة في قلة المراجع في القانون العقاري عموما دراس

 على مستوى مكتبة كليتنا.

 من هذا البحث، ارتئينا طرح الإشكالية التالية:ة وللوصول إلى النتائج المرجُوَّ     

 قاري لنفاذها؟ما مدى التكامل بين الشكل الرسمي لصحة التصرفات العقارية، والشهر الع

 ها في النقاط التالية:محاولة الإجابة عن هذه الإشكالية انبثق منها عدة فرضيات نجملُ و

 بإخضاع هذه الأخيرة إلى الشكل الرسمي. صحة التصرفات العقارية تتحقق -

 التصرفات العقارية الغير رسمية هي تصرفات باطلة لا أثر لها. -

 ة الحقوق العينية العقارية.إجراء الشهر العقاري هو مصدر نشأ -

ل للشكل الرسمي لتمام التصرفات العقارية -  .الشهر العقاري هو الإجراء المكم ِّ

من المنهج الوصفي، بوصفنا للقواعد الموضوعية لركن  ما أننا انتهجنا في هذا البحث كلك    

الإستدلال بالنصوص من خلال ، والمنهج الإستدلالي لشكل الرسمي، وإجراء الشهر العقاريا

نهج التحليلي من قة بالشكل الرسمي والشهر العقاري، والمالقانونية التي نظمت الإجراءات المتعل

النصوص القانونية، كما اعتمدنا في جانب من الموضوع على المنهج المقارن،  خلال تحليل هذه

 من خلال استقراء نصوص قانونية أجنبية.

والإحاطة بجوانب الموضوع إقتضت منا تقسيم هذا الأخير إلى فصلين، خصصنا الفصل الأول 

للشكل الرسمي كأساس لصحة التصرفات العقاري، وينقسم بدوره إلى مبحثين يتضمن الأول 

 بالعقار،لرسمية المتعلقة الإطار المفاهيمي للمحرر الرسمي، ويتضمن الثاني أنواع المحررات ا

 بدوره وهو العقارية، التصرفات لنفاذ كإجراء العقاري الشهر لدراسة الثاني الفصل وخصصنا

 الإطار الثاني ويضم العقاري، للشهر الموضوعي الإطار الأول يضم مبحثين، إلى ينقسم

للشهر العقاري. الإجرائي
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 :ملخص
إن المشرع الجزائري وعلى غرار غيره من مشرعي الأنظمة القانونية المقارنة، خصَّ العقار لاسيما 

القواعد التصرفات الواردة علية بمجموعة من الأحكام والقواعد تضبط سير السوق العقارية، تتمثل هذه 
أساسا في وجوب إخضاع التصرف للشكل الرسمي الذي يعد ركنا  لصحة التصرفات القانونية التي ترد 
على عقار، يقتضي هذا الشكل إفراغ محتوى إرادة أطراف التصرف في محرر رسمي، يحرره شخص 

على أشكال مختص قانونا  له ولاية إصدار المحررات الرسمية، كما يتم تحرير هذه المحررات بناء  
 قانونية متمثلة في بيانات ألزم القانون إدراجها في المحررات.

إن خضوع التصرفات العقارية إلى ركن الشكل الرسمي يجعلها صحيحة مرتبة  لآثارها القانونية ما عدا 

 منها الأثر العيني المتمثل في انتقال الملكية، وعليه فإن التصرفات العقارية المحررة في شكل رسمي هي
 تصرفات صحيحة لكنها غير نافذة، تستلزم إجراء الشهر العقاري لتمام نفاذها.

والشهر العقاري هو إجراء يتم على مستوى المحافظة العقارية، يهدف إلى إعلام الغير صاحب المصلحة 
من خلال وضح سجل متاح للإطلاع عليه، يتضمن هذا الأخير كل ما يتعلق بالعقار المشهر، كما تتمثل 

فته الأساسية في نقل ملكية العقار من المتصرف إلى المتصرف إليه، ويخضع هذا الإجراء إلى قواعد وظي
وشروط وإجراءات، عند استفائها يرتب الشهر العقاري آثاره ويصبح للتصرف حجية بين الأطراف وكذا 

 الغير.

الشكل وبناء  على ما سبق فإن العلاقة بين الشكل الرسمي هي علاقة تكامل، حيث أن 
الرسمي يرتب جميع آثار التصرف ما عدا الأثر العيني، الذي يقوم بتحقيقه إجراء الشهر 

 العقاري.  

 

Abstract  
The Algerian legislator, like other legislators of comparative legal systems, singled out real estate, 

especially the actions contained in it, with a set of provisions and rules that control the functioning of the 

real estate market. Form Emptying the content of the will of the parties to dispose of an official 
document, which is edited by a legally competent person with the authority to issue official documents. 

These documents are also edited based on legal forms represented by statements that the law requires to 

be included in the documents. 

The subordination of real estate actions to the corner of the official form makes them correct in order of 

their legal effects, except for the in-kind effect represented in the transfer of ownership. Therefore, real 
estate actions liberated in an official form are valid, but not effective, actions that require the real estate 

registration procedure to complete their enforcement. 

The real estate registry is a procedure that takes place at the level of the real estate governorate, which 

aims to inform the interested third party through a clear record available for viewing. To rules, 
conditions and procedures, when they are fulfilled, the real estate month arranges its effects and the 

disposal becomes authoritative between the parties as well as third parties. 

Based on the foregoing, the relationship between the official form is one of integration, as the official 

form arranges all the effects of the disposition except for the in-kind effect, which is achieved by the real 

estate registration procedure. 


